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)VJ-2020-392( :القرار رقم

.)4932-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير 
في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية - أجابت الهيئة بأن المدعية 
تأخرت في التسجيل على الرغم من أنها من الأشخاص الملزمين بالتسجيل وفقًا للبيانات 
التي أدخلتها بشـكل طوعي، كما لم تقدم المدعية سـجلات الحسـابات البنكية الخاصة 
بالمؤسسـة، والتـي طُلبـت منهـا خـلال مراجعـة اعتراضهـا لـدى الهيئـة - دلـت النصـوص 
النظامية ولائحتها التنفيذية على أن عدم التزام المدعية بالتسجيل فى الفترة المحددة 
نظامًا يوجب إيقاع غرامة عدم التسـجيل - ثبت للدائرة بالرجوع إلى بيانات المدعية في 
ح أن إيراداتها تجاوزت حد التسجيل  دت الهيئة بمدخلات توضِّ نظام المدعى عليها، أنها زوَّ
الإلزامـي، ولكنهـا لـم تلتـزم بالمـدة النظاميـة للتسـجيل. مؤدى ذلك: رفـض الاعتراض – 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  اعتبـار القـرار نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/09/20م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-4932( بتاريخ 2019/05/02م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، وبصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
النهائـي لشـهر ديسـمبر مـن عـام 2018م، وغرامتَيِ الخطأ في تقديـم الإقرار والتأخير في 
السـداد فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعى عليهـا وإلغاء 
الغرامات. وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولًا: 
الدفـع الموضوعـي: الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة، وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك 
إثبات العكس. نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة 
المضافـة لـدول مجلـس التعـاون علـى أن »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريال 
سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة 
القيمـة المضافـة، علـى أنـه يعفى من التسـجيل الإلزامي أي شـخص تزيـد قيمة توريداته 
السنوية عن حد التسجيل الإلزامي، دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول 
مـن شـهر ينايـر 2019م. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد 
أقصـاه 20 ديسـمبر 2018م. بالاطـلاع علـى بيانـات المدعـي لـدى الهيئـة، يتضـح أن أول 
طلـب تسـجيل فـي ضريبـة القيمة المضافة تقدم به المدعـي كان بتاريخ 2019/04/16م 
)أي بعد فوات المدة النظامية(. وإعمالًا لمبدأ السلطة التقديرية المقرر لجهة الإدارة، 
والـذي يخولهـا انتهـاج الطريقـة التـي يتـم مـن خلالهـا اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بتكويـن 
المراكـز النظاميـة بالمكلـف، فقـد تقرر بموجب لوائح الهيئة تبنـي مبدأ الالتزام الطوعي 
بأيـة  الهيئـة  إبـلاغ  الأخطـاء/  الإقـرارات/ تصحيـح  تقديـم  )التسـجيل/  العمليـات  لكافـة 
تغييرات/... إلخ( - مع بقاء سـلطة الهيئة التقديرية في دراسـة وضع المكلف لاحقًا، إن 
مه -  لـزم الأمـر، وإجـراء الفحـص والتدقيـق لأي طلـب؛ للتأكـد مـن سـلامة وصحـة مـا قدَّ
وبنـاء عليـه؛ أتاحـت الهيئـة لـكل شـخص خاضـع أن يتـم عمليـة التسـجيل بنفسـه بشـكل 
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رته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه، واكتفت بصيغة التعهد  طوعي، وخيَّ
المتضمن تأكيده صحة المعلومات المدخلة من قبله، وبالتالي فإن المكلف قام بشكل 
طوعـي وفقًـا لهـذه اللوائح بالتسـجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشـأته، وصدرت 
الغرامـة وفقًـا لمدخلاتـه التـي أقـرَّ بهـا بنفسـه، والغرامة لا توقع إلا بنـاءً على ذلك. وتم 
نشـر كافـة المتطلبـات النظاميـة بوقت كافٍ قبل بـدء التطبيق، واتخذت كافة إجراءات 
ـد  التوعيـة بمختلـف الوسـائل الإلكترونيـة، وأتيـح ذلـك عـن طريـق مركـز الاتصـال الموحَّ
لكافـة المكلفيـن مـن أجـل التطبيـق الصحيـح للنظـام ولائحتـه. كمـا لـم يقـدم المدعـي 
سـجلات الحسـابات البنكيـة الخاصـة بالمؤسسـة التـي طُلبت منه خلال مراجعـة اعتراضه 
لـدى الهيئـة. وبنـاءً علـى مـا تقـدم؛ تـم فرض غرامة التأخير في التسـجيل اسـتنادًا لأحكام 
الفقـرة )6( مـن المـادة )66( مـن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي 
نصـت علـى أنـه: »للهيئـة أن تطلـب مـن الشـخص الخاضع للضريبة في أي وقت سـجلات 
إضافية لأغراض إجراءات التسجيل والفحص والتقييم، في الحالات التي ترى فيها الهيئة 
ه للشـخص الخاضع  أن ذلـك ضـروري ولديهـا الأسـباب لطلـب ذلـك، مـن خـلال إشـعار يوجَّ
للضريبـة، علـى أن يُمنَـح الوقـت الكافـي لتقديـم السـجلات الإضافيـة المطلوبـة منـه«، 
وأحكام المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يعاقب كل 
مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خـلال المـدة المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا 

(10,000( عشرة آلاف ريال«.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم برد 
الدعوى«.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/09/20م، افتتحـت الجلسـة الأولـى للدائـرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية، الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، في 
تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة رقـم )...(، 
بصفته مالك المؤسسـة المدعية بموجب السـجل التجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة 
للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( 
بصفتـه مالـك المؤسسـة المدعيـة، وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه 
بتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض  خطـاب  بموجـب  والدخـل،  للـزكاة  العامـة  للهيئـة  ممثـلًا 
1441/05/19هــ، الصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة. وبسـؤال المدعي عن 
دعـواه، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، 
والتمسـك بمـا ورد فيهـا، وأن مكتـب الخدمـات هـو مـن أدخـل البيانـات الخاطئـة أثنـاء 
التسجيل؛ مما ترتب عليه الغرامة محل الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، 

أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل، وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ؛ وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2019/05/01م وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2019/05/02م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمها خلال المـدة النظامية وفقًا لما نصت 
عليه المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى«، فإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت  نهائيًّ

نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعـي بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة بمبلـغ وقدره 
ت عليه المادة )الواحدة والأربعون( من نظام ضريبة  (10,000( ريال؛ اسـتنادًا إلى ما نصَّ
القيمة المضافة أنه: »يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسـجيل خلال المدة المحددة 
ف المدعي عن التسجيل في  في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال«، وذلك لتخلُّ
ت عليـه الفقرة )9(  ضريبـة القيمـة المضافـة خـلال المـدة المحـددة نظامًـا، وفقًـا لما نصَّ
مـن المـادة )التاسـعة والسـبعين( مـن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة: 
»فيمـا لا يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يعفـى مـن الالتـزام 
بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي، 
دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر لعام 
2019م. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 
2018م...«، ولمـا كان الثابـت للدائـرة مخالفـة المدعـي لأحـكام نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة؛ حيـث إنـه بالرجـوع إلـى بيانـات المدعي في نظـام المدعى 
د الهيئـة بمدخـلات توضـح أن إيراداتـه تجـاوزت حد التسـجيل الإلزامي،  عليهـا، تبيـن أنـه زوَّ
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وعليه كان يجب أن يتقدم بطلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م، 
كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )التاسـعة والسـبعين( مـن اللائحـة التنفيذيـة، المشـار 
إليهـا أعـلاه؛ ممـا تـرى معـه الدائـرة صحـة قـرار المدعـى عليهـا بفـرض غرامـة التأخيـر فـي 

التسجيل بحق المدعي.

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

القرار:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يتعلـق   -
بغرامة التأخير في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/11م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


